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كلمة معالي وزير العدل 
تعتبر قضايا حماية حقوق الطفل من القضايا المحورية التي توليها الدولة الأردنية بكافة 
مؤسساتها الرسمية وغير الرسمية أهمية قصوى لأن تلك الحماية تعطي مؤشراً قوياً 
للالتزام بصناعة مستقبل الأمه عن طريق تنشئة أبنائها تنشئة كريمة قائمة على أساس 
إحترام إنسانية الإنسان وصيانه حقوقة وتلبية احتياجات نمائه وبقائه، ولا يكاد يخلو 
كتاب من كتب التكليف الملكي السامي لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم 
حفظه الله ورعاه من توجيه للحكومات وأجهزتها على إيلاء الاهتمام بأقصى درجاته 
التشريعات  النساء والأطفال بخاصة وإيجاد  بعامة وحقوق  إلى حماية حقوق الإنسان 
والآليات المناسبة لوضع تلك الحقوق موضع الإحترام والتطبيق في كافة المجالات. وأيضاً 
الأطفال وضمان  بحماية حقوق  الدولية الخاصة  والمعايير  المواثيق  مع  وانسجاماً  فإنه 
معاملة جنائية فعالة ومناسبة وصديقة للطفل تراعي خصائصهم النمائية وتسعى إلى 
نزاع مع  الوقوع في الجريمة والانحراف وتساعد من جنح منهم ووقع في  وقايتهم من 
القانون في التعافي والعودة إلى المجتمع بسهولة وتيسير سبل ذلك, فقد قامت الحكومة 
الأردنية بإجراء مراجعة شاملة لقانون الأحداث الذي يعالج أوضاع الأطفال الذين يقعون 
في نزاع مع القانون والأطفال المحتاجين للحماية والرعاية مستندين في تلك المراجعة إلى 
أحدث الأدبيات في مجال الطفولة وإلى الخبرات الدولية وفقهاء وعلماء القانون نتج عن 
تلك المراجعة الخروج بقانون أحداث عصري  يتماشى مع خصوصية الأطفال وحقوقهم 
ويستجيب للمعايير الدولية ويصون حقوق الضحايا ويحمي الشهود ويتدرج في التدابير 
بحسب الظروف والحالة ويمنح سلطات تقديرية لأصحاب الاختصاص لإنفاذ القانون 

وحماية الأمن والسلم الإجتماعي دون الخروج على الموروث القيمي والقبول المجتمعي.

الضحايا،  والأحكام وحقوق  الأفعال  بين  ما  التناسب  مبدأ  القانون الجديد  راعى  لقد 
وتضمنت إجراءاته الإتاحة لأصحاب الاختصاص في تطبيق وإنفاذ القانون الابتعاد ما 
أمكن عن العقوبات الاحتجازية أو العقوبات الشديدة التي لا تعطي للأطفال الفرصة 
ارتكابهم  عن  نتجت  التي  الأخطاء  لتصحيح  الجاد  والسعي  الإيجابية  سماتهم  لإبداء 
للجرائم ومخالفتهم للقانون، وطبقاً لذلك فقد اتجه نحو العدالة الإصلاحية التي تهتم 
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بضحايا الجرائم والشهود عليها والمجتمع المتأثر بالجريمة والجناة أنفسهم، إذ أنه لم 
يعد من المقبول أن يكون العقاب السالب للحرية هو الحل الوحيد، وبديلاً عن ذلك فقد 
أصبح البحث عن الحلول لتصحيح الآثار الناتجة عن الجريمة وتعويض الضحايا وإعادة 

تأهيل الأشخاص المعتدين هو الأولوية في أنظمة العدالة الحديثة.

الجنائي  للإصلاح  الدولية  المنظمة  أجرتها  التي  التحليلية  الدراسة  هذه  جاءت  لقد 
بتمويل  الأحداث  عدالة  أنظمة  تعزيز  أنشطة مشروع  العدل ضمن  وزارة  مع  بالتعاون 
مراحلة  في  مر  أن  بعد  القانون  إنفاذ  متطلبات  لبيان  الأوروبي  الإتحاد  مفوضية  من 
الدستورية، ويضع هيئات إنفاذ وتطبيق القانون من أجهزة الشرطة والنيابات والمحاكم 
والخدمات الإجتماعية أمام مسؤولياتها في الاستعداد الفعلي لتطبيق القانون بعد نفاذه 

وتجهيز البنى التحيتية والموارد البشرية والمخصصات المالية لوضعه موضع التطبيق.

السلطات  ومنح  التحويلية  الإجراءات  أن  في  الأمل  على  تبعث  الدراسة  هذه  نتائج  إن 
التخفيف من مرور الأطفال  أثر كبير في  القانون ستكون ذات  إنفاذ  التقديرية لهيئات 
التحويل  قائمة على  قانونية  بإجراءات  ذلك  واستبدال  المعتادة  الإجراءات الجنائية  في 
وفض النزاعات وتسويتها في منظومة عدالة الأحداث بوضع الأنظمة والتعليمات اللازمة 
لتمكين أصحاب القرار من البحث عن الحلول المناسبة لمواجهة الفعل المخالف للقانون 
ويُمكن الأطفال من المشاركة في تصحيح الأخطاء الناتجة عن مثل تلك الأفعال وتعويض 
الضحايا والمجتمع وأداء أعمال ذات أثر نافع بديلاً عن الاحتجاز وآثاره التي قد لا تكون 

نافعة إلى الحد المرغوب.

وأخيراً فإنني أتمنى أن يكون النهج الإصلاحي المستند إلى البحث عن الحلول للمشكلات 
هو النهج السائد في نظم العدالة وأن تكون نتائج الدراسة حافزاً للجهات المعنية بإنفاذ 
القانون لوضع أنظمتها وتعليماتها لتفعيل اللجوء إلى استعمال بدائل الاحتجاز والتدابير 

المجتمعية وخدمات النفع العام لما فيه صالح وطننا وأطفالنا. 

 الدكتور بسام التلهوني
وزير العدل
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 كلمة معالي وزيــــر الـتـنمـية الإجتماعية

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين،،،

تحرص حكومة المملكة الأردنية الهاشمية على الإهتمام بالطفل وتذليل كافة الصعوبات 
التي تحول دون تنشئته التنشئة السليمة التي تؤهله ليكون فرداً صالحاً في المجتمع كما 
وتحرص على تعزيز الجهود لحماية الطفل من جميع أشكال التمييز والعنف، وتوفير 

أفضل الإمكانيات وتهيئة الظروف لحمايته من كل أذى أو سوء معاملة. 
وكما تعلمون فإن المملكة الأردنية الهاشمية وجميع هيئاتها الرسمية والأهلية تتبنى دعم 
القانون،  مع  نزاع  منهم في  الواقعين  وبالأخص  الأطفال  بأوضاع  النهوض  نحو  التوجه 
وعليه فقد عملت وزارة التنمية الإجتماعية على العديد من التعديلات الخاصة بقانون 
الأحداث من أبرزها رفع سن المسؤولية الجزائية إلى 12 عام، وإستحداث دائرة شرطية 
متخصصة بالتعامل مع الأحداث إضافة إلى تخصيص نيابة عامة للأحداث، وإستحداث 
التعديلات  هذه  وجميع  للحرية،  السالبة  غير  التدابير  في  تتمثل  العقوبات  عن  بدائل 
تتوافق مع النهج الإصلاحي الذي نرنوا إليه، باعتماد العدالة الإصلاحية للأحداث كنهج 
جديد للتعامل مع قضايا الأحداث بدلاً من العدالة الجزائية العقابية، من أجل تحقيق 

المصلحة الفضلى للحدث سواء كان ضحية أو معتدي.
مع الحرص على إرتباط الأحداث بمدارسهم من غير إنقطاع، إذ تبين أن 64 بالمائة من 
الأحداث مرتكبي الجنح والمخالفات )وخاصة لأول مرة( هم من طلبة المدارس، وبالتالي 
وإنحرافهم،  تعزيز مسار جنوحهم  يسهم في  الدراسة  مقاعد  لهم عن  انقطاع  أي  فإن 
سيما وأن الجهل بالقانون يعتبر من أبرز اسباب الجنوح وإرتكاب المخالفات بحسب ما 

ذكر الأطفال أنفسهم.
لتأهيل الأحداث حيث تظهر  المناسب  مؤكدين هنا أن حجز حرية الحدث ليس الحل 
الدراسات الوضع النفسي السيئ للأطفال في مراكز التأهيل والرعاية، حيث أن العديد من 
الأحداث فكروا بالإنتحار و منهم يعانون من الاكتئاب الشديد وأغلبهم تعرضوا لصدمات 
نفسية عنيفة وهذا من شأنه أن يبين أهمية برامج التحويل والعدالة الإصلاحية لضمان 
ليصبح  السليمين  وتطوره  تكفل نموه  وإعادة دمجه في مجتمعه بصورة  تأهيل الحدث 

مواطناً فاعلاً في مجتمعه بدلاً من أن يصبح مجرماً وعبئاً على المجتمع.
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ومن بين التعديلات أيضاً تخصيص نيابة عامة للأحداث، مؤهلة للتعامل مع قضاياهم 
بما ينسجم مع العدالة الإصلاحية للأحداث وتخصيص هيئات قضائية مؤهلة ومدربة 
للتعامل مع الأحداث من منظور إجتماعي ونفسي وإصلاحي شامل، ومراعاة مصلحة 
فضلاً  الحكم  تنفيذ  وقاضي  النزاع  تسوية  قاضي  نظام  ذلك  في  بما  الفضلى  الطفل 
عن إستحداث نظام تسوية قضايا الأحداث لدى الجهات الأمنية والقضائية المختلفة 
بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وذلك في المخالفات والجنح الصلحية البسيطة 

لغايات تلافي الدخول في الإجراءات القضائية.
كما عالج القانون إستحداث بدائل عن العقوبات تتمثل في التدابير غير السالبة للحرية 
مثل الإلزام بالخدمة للمنفعة العامة والتدريب المهني والإختبار القضائي بالإضافة إلى 
التدابير السالبة للحرية وتوسيع صلاحيات مراقب السلوك بحيث تشمل تقديم تقارير 
خاصة بالحدث في كافة مراحل الحالة بما فيها المراحل الشرطية والقضائية مع مراعاة 

الجوانب النفسية والإجتماعية والكفاءة في إعداد التقارير.
تنفيذ  تنفيذ الحكم( بحيث يشرف على  )قاضي  نظام  إستحداث  التعديلات  ومن بين 
الحكم القضائي القطعي الصادر بحق الحدث تطبيقاً لمبدأ الإشراف على تنفيذ التدابير 
الأحدث  بشمول  والحماية  للرعاية  المحتاجين  الأحداث  حالات  وتوسيع  بها  المحكوم 
العاملين والأحداث الجانحين دون سن المسؤولية الجزائية وإعتبارهم محتاجين للرعاية 
والحماية فضلاً عن تخفيف العبئ عن الأجهزة القضائية ودور تربية وتأهيل الأحداث، 
من خلال التحويل إلى نظام تسوية النزاع إضافة إلى ضمان تقديم المساعدة القانونية 
الطفل  مصلحة  تراعى  للتوقيف  خاصة  قواعد  ووضع  الجزائية،  الدعاوى  في  للحدث 

الفضلى وبما ينسجم مع المعايير الدولية.
وبعد الإطلاع على هذه الدراسة وتحليل مضمونها فقد تبين ثراء مضمونها كونها حددت 
مجمل الآثار المترتبة على قانون الأحداث الجديد على مستوى كل جهة، مما يتطلب من 
الجهات المعنية الإستعداد لذلك والوفاء بأدوارها المرتبطة بإنفاذها للقانون مدار البحث.

مثمنة الجهد الذي بدله الدكتور ناصر السلامات في إعداد هذه الدراسة مقدمة شكري 
الجنائي  للإصلاح  الدولية  المنظمة  إلى  أيضاً  الشكر  بجزيل  أتقدم  كما  له،  وامتناني 

لإشرافها على إعداد الدراسة وإلى مفوضية الإتحاد الأوروبي على تمويلهم للدراسة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                                                               
وزيــــر الـتـنمـية الإجتماعية

المحامية ريم ممدوح أبو حسان 
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كلمة المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي  

يسعى المجتمع الدولي وأجهزة العدالة في العالم إلى دعم إحترام حقوق الأطفال وخاصة 
حين إتصالهم مع أجهزة تطبيق وإنفاذ القانون، وقد خصصت الهيئات الوطنية والدولية 
إحتياجات  على  مبنية  وإعلاناتها  ومبادئها  مواثيقها  من  واسعه  مساحات  الأمر  لهذا 
الأطفال ومصالحهم الفضلى وضمان تلقيهم معاملة منصفة وفعالة وقائمة على المساواة 
أو  السيئة  المعاملة  أو  التمييز  أنواع  من  نوع  أي  من  والحماية  والشفافية   والعدالة 
اللاإنسانية أو القاسية أو المهينه، وفي المملكة الأردنية الهاشمية عملت الهيئات الرسمية 
النهوض  نحو  التوجه  دعم  على  الدولية  والهيئات  المدني  المجتمع  ومنظمات  والأهلية 
بأوضاع الأطفال عموماً والواقعين في نزاع مع القانون خصوصاً، من خلال تبني نهج 
جديد يعالج  أسباب الجنوح وأنسنة العقوبات والإجراءات وتبني تدابير مجتمعية غير 
سالبة للحرية ما أمكن في المجالات المرتبطة بجنوح الأحداث تحقيقاً لصالح المجتمع 
والضحايا والأطفال الجانحين أنفسهم، وبما أن هذا النهج يحتاج إلى مراجعة التشريعات 
النافذة وتطويرها بما يتناغم ويتوائم مع المتطلبات الدولية وإحتياجات الأطفال ومصالح 
بنائه بشكل متكامل  إلا من خلال  أهدافه  النجاح ويحقق  له  يكتب  لن  العدالة  تحقيق 
وشمولي يحدد أدوار جميع الجهات ذات العلاقة كأجهزة الشرطة والقضاء والخدمات 

الإجتماعية والتعليمية والصحية .

لقانون  جديداً  مشروع  تبنت  والتي  الأردنية  الحكومة  أجندة  على  إنعكس  الذي  الأمر 
الأحداث، بما يحقق التطلعات في مجال عدالة الأحداث ويعتمد نهجاً جديداً متطوراً 
يعزز منظومة حماية الأطفال في الأردن. وضمن برنامج عملها قامت المنظمة الدولية 
للإصلاح الجنائي من خلال مشروع تعزيز عدالة الأحداث الممول من الإتحاد الأوروبي 
بإجراء تحليل لمشروع القانون الجديد يبين متطلبات إنفاذ القانون والإلتزامات التي تقع 

فيها على عاتق كل من الجهات ذات الصلة.



إن هذه الدراسة سوف تساعد كافة الجهات الحكومية وقطاعات المجتمع المدني المحلي 
العدالة  مفاهيم  نحو  الطفل  حماية  مجال  في  أنشطتها  توجيه  على  الدولية  والهيئات 
الإصلاحية والدعم المجتمعي الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مصالح الأطفال الفضلى 

والأمن والسلم الإجتماعيين.

تغريد جبر
المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي
مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
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المنظمة  الدولية للإصلاح الجنائي
هي منظمةٌ دولية غير حكومية تعمل على إصلاح نظم العدالة العقابية والجنائية على 
الخاصة  الدولية  المعايير  وتعزيز  تطوير  إلى  عملها  المنظمة في  وتهدف  العالم.  صعيد 
بإدارة نظم العدالة، والحد من الإستخدام غير الضروري لعقوبة السجن وتشجيع اللجوء 
لإستخدام العقوبات البديلة القائمة على إعادة الإدماج في ظل مراعاة مصالح الضحايا.  
المعاملة،  وسوء  التعذيب  منع  مجال  في  الجنائي  للإصلاح  الدولية  المنظمة  تعمل  كما 
بالإضافة إلى عملها من أجل إيجاد إستجابة متناسبة وتأخذ بعين الإعتبار حساسية 
وضع النساء والأحداث في نزاع مع القانون. كما وتنشط المنظمة أيضاً في العمل على 
إلغاء عقوبة الإعدام. وتتسع رقعة عمل برامج المنظمة الإقليمية لتشمل منطقة الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا الوسطى والشرقية، وآسيا الوسطى وجنوب القوقاز. 
الإجتماعي  المجلس  في  استشارية  بصفة  الجنائي  للإصلاح  الدولية  المنظمة  وتتمتع 
التابع للأمم المتحدة، ومجلس أوروبا وتحظى بصفة مراقب لدى كل من  والاقتصادي 
اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب واللجنة الإفريقية للخبراء حول حقوق ورفاه 

الطفل والإتحاد البرلماني الدولي.

شكر وتقدير
تتقدم المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بجزيل الشكر والتقدير إلى القاضي الدكتور 
ناصر السلامات الذي قام بإجراء تحليل القانون، وإجراء التحرير النهائي للدراسة، وإلى 
كل من ساهم في تقديم التغذية الراجعة والبيانات المتعلقة بمؤسساتهم، وإلى مفوضية 
الإتحاد الأوروبي لتمويلها إجراء الدراسة ضمن مشروع تعزيز عدالة الأطفال في الأردن.





11

الأثار القانونية المترتبة على إقرار قانون الأحداث الأردني

مقدمه:
الرعاية  تقديم  تستوجب  أحوال  في  وجودهم  أو  الأحداث  إنحراف  ظاهرة  كانت  إذا 
قديمة  ظاهرة  للمجتمع  مضاد  سلوك  شكل  على  أعراضها  تبدو  والتي  بهم،  والعناية 
أصابت كل المجتمعات، فإن مطلب التمييز في معاملتهم وتقديم الحماية والرعاية لهم 

أصبحَ يعد من المطالب الحديثة.

ذلك أن البحث في جنوح الأحداث أو حاجتهم لرعاية أو حماية يتعين أن لا يقتصر على 
السلوك  وظروف  إلى شخصية  النظر  دون  الحدث  إلى  المنسوب  المادي  الفعل  دراسة 
أساس  على  تحدد  أن  يجب  للأحداث  الجنائية  العدالة  أساس  وأن  للقانون،  المخالف 
النظر إلى شخصية الحدث وظروف إرتكابه الجريمة، بحيث تهيء للقاضي المتخصص 
التدبير على نحو يجعله قادراً على ممارسة سلطة  أو  بشؤونهم وسائل تقدير الجزاء 
تبعاً لحالته وظروفه  لكل حدث على حده،  التدبير  أو  العقوبة  لموائمة  واسعة  تقديرية 
الشخصية، مع النظر بقدر نسبي لظروف الجريمة الموضوعية مستهدفه حماية المجتمع 

وإصلاح وتقويم الحدث .  

لذا تضافرت الجهود والأفكار في المملكة الأردنية الهاشمية لسن قانون جديد للأحداث 
الذين هم في نزاع مع القانون أو المحتاجين للحماية أو الرعاية والذي يعد تطوراً هاماً في 
إطار العداله الإصلاحية للأحداث ويتضمن أحكاماً جديدة في إطار الحماية الجنائية 
للأحداث تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل، بدأً من مرحلة التحقيق 
الأولي )جمع الاستدلالات(، ومرحلتي التحقيق والمحاكمة وإنتهاءاً بمرحلة تنفيذ الحكم 
الصادر بمواجهة الحدث الذي في نزاع مع القانون سواءً تضمن الحكم عقوبات مخففه 
تتلائم والفئة العمرية له، أم تدبيراً من التدابير التي وردت في قانون الأحداث الجديد، 
أم الإهتمام فيمن هو بحاجة إلى حماية ورعاية دون أن يرتكب فعلاً يعاقب عليه القانون. 

إلا أن متطلبات إنفاذ هذا القانون ترتب آثاراً قانونية ومتطلبات على الجهات المسؤولة 
عن إنفاذه، ذلك أن العداله الجنائية للأحداث تتطلب مشاركة عدة جهات ومؤسسات، 
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وفي هذه الدراسة سنُلقي الضوء على مسؤولية كل جهة من تلك الجهات، لغايات تحقيق 
المصلحة الفُضلى للحدث لإصلاحه وتقويمه، من خلال دراسة تحليلية لقانون الأحداث 
الجديد والوقوف على الفلسفة الجديدة للعدالة الجنائية للأحداث والتطور الذي تضمنه 

هذا القانون، وكذلك تحديد مسؤولية كل جهة من جهات إنفاذ القانون.
وتكمن أهداف هذه الدراسة في الاجابة على عدة تساؤلات :

1- هل تضمن قانون الأحداث الجديد تطوراً في مفهوم العدالة الجنائية للأحداث؟
2- هل الأحكام )الإجرائية والموضوعية( التي تضمنها قانون الأحداث الجديد تتفق 
الصلاحية  العدالة  ومرتكزات  الحديثة  الجنائية  العدالة  فلسفة  مع  وتنسجم 

الأحداث؟
العدالة  إطار  في  منه  المأمولة  الأهداف  الجديد  الأحداث  قانون  سيحقق  هل   -3
الإصلاحية للأحداث من حيث عدم وجود فجوة بين النصوص النظرية والتطبيق 
العملي لتلك النصوص، وفي حال وجود مثل هذه الفجوة، كيف يمكن إيجاد نوع 

من المقاربة ما بين النص والتطبيق ؟
والتطبيق في مجال  المعالم  بتطوير إستراتيجية واضحة  الكفيلة  السبل  4- ما هي 

العدالة الأصلاحية للأحداث ؟
5- هل ستتمكن جهات إنفاذ القانون من القيام بالواجبات والمسؤوليات المنوطة بها 
منذ لحظة نفاذ القانون ؟ وهل هناك أي معيقات في إطار تنفيذ هذا التطور في 

العدالة الجنائية للأحداث وفقاً للقانون الجديد ؟
6- ما هي المسؤوليات المنوطة بكل جهة من جهات إنفاذ القانون الجديد؟

ولعل الإجابة على التساؤلات المشار اليها أعلاه تُشكل الأهداف العامة والريئسية للدراسة، 
وذلك من خلال التطرق للنظرة الجديدة لمفهوم العدالة الجنائية للأحداث وفقاً لقانون 
الأحداث الجديد، بإعتبارها من الأثار القانونية المهمة لانفاذ قانون الأحداث الجديد، 

ثم التعرض للإلتزامات المترتبة على جهات إنفاذ قانون الأحداث الجديد.



13

الأثار القانونية المترتبة على إقرار قانون الأحداث الأردني

المحور الأول
العدالة الجنائية للأحداث وفقاً لقانون الأحداث الجديد

على  ومنظمات  ومؤسسات  دأبت عدة جهات  الذي   - الجديد  الأحداث  قانون  تضمن 
إبرازه إلى حيز الوجود - نظرة جديدة لمفهوم العدالة الجزائية الخاصة بالأحداث لما 
ولشموله  الأحداث،  قضايا  مع  التعامل  في  وموضوعيه(  )اجرائية  أحكام  من  فيه  ورد 
على تدابير جديدة والتي تأخذ بعين الإعتبار عدة أمور منها الفئة العمرية للأحداث، 
وظروفهم وخصوصيتهم، وأسباب جنوحهم، أي الإجراءات التي تمنح مصالح الأطفال 
القانون  الهدف منها تأهيل الأحداث في نزاع مع  والتي يكون  الفضلى أهمية قصوى، 

وإعادة إندماجهم في المجتمع مجدداً، وتقديم الرعاية والحماية لمن هو بحاجة اليها . 

وبذلك فإن العدالة الجنائية للأحداث بمفهومها الجديد تراعي الحدث نفسه، والأشخاص 
والمؤسسات التي يتم التعامل معها، ويشمل ذلك المؤسسات القضائية وغير القضائية، 

وبالتالي هي الإجراءات التي تحقق معايير وضمانات المحاكمة العادلة للأحداث .
وباستقراء نصوص قانون الأحداث الجديد فإن قواعد وأسس العدالة الجزائية للأحداث 

بمفهومها المتطور والحديث، تتجلى بما يلي :
1- أن هذه القواعد تراعي المصالح الفُضلى للأطفال في نزاع مع القانون .  

2- أن القواعد تراعي خصوصية وسرية التعامل مع الأحداث 
3- من قواعد العدالة الجزائية الجديدة النظر إلى قضاياهم من منظور تشاركي، هذا 
المنظور الذي يتحقق من خلال التنسيق والتشبيك بين المؤسسات والجهات المسؤولة 
عن إنفاذ القانون والتي تتعامل مع قضايا الأحداث )شرطة الأحداث، المدعي العام 
المتخصص، قاضي تسوية النزاع ، قاضي الحكم المتخصص،  قاضي تنفيذ الحكم، 

مراقب السلوك، القائمين على دور التربية والتأهيل والإيواء(.
4- من قواعد وأسس نظام العدالة الجزائية مراعاة قواعد ومعايير المحاكمة العادلة 

لهم والمتمثلة بما يلي:
أو  أو الحاضن  الوصي  أو  الولي  أو محاميه، وحضور  أ  - ضمان الإتصال بذويه 

مراقب السلوك والمحامي مع الحدث إجراءات التحقيق والمحاكمة .
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ب - سرية إجراءات تسوية النزاع وسرية المحاكمة.
ج  - رفع سن الملاحقة الجزائية بتمام الثانية عشر من العمر.

الثامنة  إكمال الحدث سن  قيود الحدث عند  إلزام الجهات المختصة بشطب   - د 
عشر.

المدعي  أمام  السلوك بشكل مفصل عن الحدث  تقرير مراقب  تقديم  هـ - وجوب 
العام، وتقديم تقارير لاحقة أمام المحكمة .

و  - إتاحة الفرصة لتسوية النزاع في الجنح التي لا تزيد مدة الحبس فيها عن سنتين 
قاضي  أم  الأحداث  شرطة  أمام  سواءً  المتضرر  شكوى  على  بناء  قدمت  والتي 

تسوية النزاع.
ز -   إنشاء قضاء متخصص لقضاء الأحداث )قاضي تسوية النزاع، قاضي الحكم، 

قاضي تنفيذ الحكم، أعضاء النيابة العامة (.
ر  -  لزوم التفريق بين الحدث والبالغ في حال الإشتراك الجرمي، بحيث يحاكم 

الحدث أمام المحاكم المختصة بالأحداث . 
ط  -  لزوم تسخير محامٍ للدفاع عن الحدث في جميع الجرائم الجنائية . 

5- العدالة الجزائية للأحداث وفقاً للقانون الجديد تكون ناجزة وفعالة، من حيث وجوب 
الفصل في قضايا الجنح خلال ثلاثة أشهر وفي الجنايات خلال ستة أشهر .

الحدث  معاملة  على  يقوم  الجديد  بمنظوره  للأحداث  الجزائية  العدالة  نظام  إن   -6
بطريقة تضمن تأهليه وإعادة إندماجه في المجتمع مجدداً، وأن يكون له دور في بناء 
المجتمع، من خلال التدابير الجديدة التي تضمنها قانون الأحداث الجديد )الإلزام 
بالخدمة للمنفعة العامة، الإلتحاق بالتدريب المهني، القيام بواجبات معينة أو الإمتناع 

عن القيام بعمل معين، الإلحاق ببرامج تأهيل( . 
وعليه، فإن قانون الأحداث الجديد يتضمن تحولاً في مفهوم العدالة الجزائية للأحداث 
من مفهوم علمي )نظري( إلى مفهوم عملي )تطبيقي(، من خلال إبراز الدور التشاركي 
لجهات إنفاذ القانون، الأمر الذي يقتضى ترجمة الأحكام والقواعد التي تضمنها القانون 

إلى تعزيز عملية تطوير نظام العدالة الجنائية للأحداث . 



15

الأثار القانونية المترتبة على إقرار قانون الأحداث الأردني

المحور الثاني

الإلتزامات المترتبة على الجهات المعنية بإنفاذ قانون الأحداث الجديد
الجهات  على  ستترتب  ومتطلبات  إلتزامات  فإن  الجديد  الأحداث  قانون  نفاذ  بمجرد 
وزارة  العام،  الأمن  القضائي، مديرية  العدل، المجلس  وزارة  إنفاذه، وهي  المسؤولة عن 
مجلس  القضائي،  الإجتماعية،المعهد  التنمية  وزارة  الصحة،  وزارة  والتعليم،  التربية 

الوزراء، المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني، وفيما يلي هذه الإلتزامات: 

أولًا : وزارة العدل:
إن وزارة العدل هي المسؤولة إدارياً عن إنتظام وسير مرافق العدالة وقد تضمن قانون 
الأحداث الجديد العديد من الإلتزامات والمتطلبات التي يتوجب على وزارة العدل القيام 

بها حال نفاذ القانون الجديد، وفيما يلي هذه النصوص والإلتزامات:

تضمن قانون الأحداث الجديد في المادة الثانية تعريفات لها أثاراً قانونية لإنفاذ هذا   .1
القانون ومن ضمن هذه التعريفات »المحكمة المختصة: المحكمة المختصة بالنظر في 

قضايا الأحداث وتسوية النزاعات وفقاً لأحكام هذا القانون«. 
ورد في المادة )15( من القانون على ما يلي :   .2

لا يحاكم الحدث إلا أمام محكمة الأحداث المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون.  أ.  
بالنظر في  وتختص  الأقل  على  محافظة  كل  الأحداث في  محكمة صلح  ب.  تشكل 
المخالفات والجنح التي لا تزيد عقوبتها عن سنتين وتدابير الحماية أو الرعاية. 
ج. تشكل محكمة بداية الأحداث في مركز كل محافظة إذا دعت الحاجة إلى ذلك 

وتختص بالنظر في الجنايات والجنح التي تزيد عقوبتها عن سنتين. 
جاء في المادة )22/ي( بأنه » يجوز للمدعي العام أو المحكمة إستخدام التقنية الحديثة   .3
الشهود  سماع  إجراءات  في  عمره  من  عشر  الثامنة  يتم  لم  من  لكل  حماية  وذلك 
والمناقشة والمواجهة .... كما يجوز استخدام هذه التقنية الحديثة في إجراءات سماع 

الحدث بصفته شاهدا في إي قضية«. 
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العامة  النيابة  »انه على المجلس القضائي تخصيص أعضاء من  المادة )7(  ورد في   .4
للنظر في قضايا الأحداث«.

بالحدث  المتعلقة  القيود  على  الإطلاع  »للقاضي  انه  على  )4/ز/2(  المادة  ونصت   .5
لغايات فرض التدابير المناسبة بحقه«.  

هذه النصوص تُعد تطوراً هاماً في مفهوم العداله الجنائية للأحداث بما تضمنته من 
إنشاء قضاء متخصص للأحداث لإبعاد الحدث عن المحاكم الاعتيادية وما قد يتركهُ من 
أثر في نفسه، الأمر الذي يلقي على عاتق وزارة العدل إلتزامات بصفتها المسؤوله إدارياً 

عن سير وإنتظام مرفق العدالة وتوفير مستلزمات هذا المرفق وهذا يتطلب ما يلي : 

المملكة  في  أحداث  محكمة صلح  عشرة  لاثنتي  مباني  إنشاء  أو  شراء  أو  إستئجار   >
الهاشمية على الاقل، وبواقع محكمة في كل محافظة، وفي حال أن دعت  الأردنية 
الحاجة إلى تشكيل محكمة أحداث أخرى في محافظة الأمر الذي يلزم وزارة العدل  

بتوفير المبنى.  

في حال أن دعت الحاجة لتشكيل محكمة بداية أحداث في إحدى المحافظات فإن   >
ذلك يقتضي إستئجار أو شراء أو إنشاء المبنى لهذه المحكمة، والواقع العملي وبالنظر 
إلى تقسيم المملكة إلى عدة محافظات وعدد السكان في كل محافظة وإحصائيات 
ذلك  فإن  ورعاية  حماية  إلى  بحاجة  هم  ومن  الأحداث  قبل  من  المرتكبة  الجرائم 
يستلزم تشكيل محكمة بداية أحداث في عمان والزرقاء في المرحلة الأولى من إنفاذ 

القانون الجديد. 

المصلحة  ولتحقيق  للأحداث  الجنائية  العدالة  لمفهوم  الجديدة  النظرة  إطار  وفي 
الفضلى للحدث، فإنه من الافضل أن تكون مباني هذه المحاكم بعيدة عن المحاكم 

الاعتيادية.

صيانة مباني المحاكم التي سيتم إنشاءها أو تشكيلها إنفاذاً للقانون الجديد، وذلك   >
بشكل دوري من خلال قسم الصيانة المعني في وزارة العدل.

تعيين الكوادر البشرية المساندة للقضاة في هذه المحاكم من فئة الطابعين والكتاب   >
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والمراسلين والمحاسبين ويجب أن يكون هؤلاء من ذوي الإختصاص وما يرتبه ذلك من 
الالتزام بدفع الرواتب لهم.

ويجب الأخذ بعين الإعتبار لدى إختيار الكوادر البشرية المساندة لقاضي الأحداث أن 
يكون لديهم الرغبة إبتداءً العمل في هذه المحاكم، وأن يتوفر لديهم المؤهلات اللازمة 

في هذا المجال. 

تركيب أجهزه الربط التلفزيوني )CCTV( لمحاكم الأحداث ودوائر المدعي العام التي   >
ستتشكل وفقاً لقانون الأحداث الجديد. 

وقضاة  الحكم  وقضاة  النزاعات  تسوية  قضاة  السادة  رواتب  دفع  الوزارة  تتحمل   >
التنفيذ وأعضاء النيابة العامة اللذين سيتولى المجلس القضائي تعيينهم أو تسميتهم 

لإشغال هذه الوظائف. 

إنشاء دوائر للمدعين العامين المختصين بشؤون الأحداث وما يتبعه ذلك من تعيين   >
العناصر البشرية المسانده من كتاب وطابعين ومراسلين وتأثيث ودفع رواتب واجهزة 

ربط تلفزيوني. 

إطلاع  لغايات  الحدث  لأسبقيات  بيانات  قاعدة  يتضمن  محوسب  برنامج  توفير   >
القاضي عليها لإختيار التدبير الملائم أو العقوبة الملائمه. 

المراقبة من قبل وزير العدل للزيارات التي يقوم بها قاضي التنفيذ كل ثلاثة أشهر   >
إعمالاً لنص المادة )27( من القانون الجديد.

تطوير برنامج ميزان ليتضمن الأحكام الجديدة الواردة في قانون الأحداث لا سيما   >
فيما يخص التدابير والعقوبات الجديدة. 

دفع أتعاب المحامي الذي يتم تسخيره للحدث في جميع الجنايات وفقاً للمادة )21(   >
من قانون الأحداث عندما لا يتمكن الحدث من توكيل محام . 

المساهمة في إنشاء قاعدة بيانات تتعلق بالجهات والبيئات التي قد يتم التنسيق معها   >
لتنفيذ العقوبات المجتمعية.
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ثانياً: المجلس القضائي. 
تضمن قانون الأحداث الجديد في إطار إنشاء محاكم مختصة بقضايا الأحداث وكذلك 
تخصص قضاة الأحداث نصوصاً جديدة، حيث أورد في المادة الثانية منه تعريفاً لقاضي 
تسوية النزاع وقاضي تنفيذ الحكم والمحكمة المختصة، وفي مواد لاحقه تفصيلية نص 

على تسمية هؤلاء القضاة والمهام الموكلة إليهم. 

فقد جاء في المادة السابعة من قانون الأحداث الجديد انه » على المجلس القضائي   .1
تخصيص أعضاء من النيابة العامة للنظر في قضايا الأحداث«. 

ورد في المادة )15/ب( من قانون الأحداث الجديد »يسمى قضاة الأحداث وقضاة   .2
تنفيذ الحكم في محاكمهم من المجلس القضائي«. 

نصت المادة )15/ج( من القانون الجديد على أنه يراعى إستمرار القاضي في النظر   .3
بقضايا الأحداث لدى محاكم الأحداث على اختلاف درجاتها. 

وجاء في المادة )27( من القانون المشار إليه انه »على قاضي تنفيذ الحكم المختص   .4
ضمن  القانون  هذا  في  عليها  المنصوص  الأحداث  ورعاية  الأحداث  دور  بزيارة 
اختصاصه بصورة دورية كل ثلاثة أشهر على الأقل على أن يقدم تقريراً عن تلك 

الزيارات لرئيس المجلس القضائي ونسخة منه للوزير«. 

إلتزامات  القضائي  المجلس  على  يقع  فأنه  أعلاه  إليها  المشار  النصوص  وتحليل  وباستقراء 
بمجرد إنفاذ هذا القانون ويمكن إجمالها على النحو التالي : 

يتطلب  وهذا  الأحداث  قضايا  في  للنظر  العامة  النيابة  من  أعضاء  تخصيص  أ. 
وإنسجاماً مع التقسيم الإداري والمكاني للمناطق في المحكمة أن يتم تخصيص 

)12( مدعي عام على الأقل يكون كل واحد منهم في كل محافظة .

وفقاً لأحكام الفقرتين )ب، د( من المادة )15( من قانون الأحداث الجديد فإنه  ب. 
يتوجب على المجلس القضائي تسمية اثني عشر قاضي صلح أحداث بحيث يكون 

واحداً في كل محافظة على الأقل .
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وفي حال أن دعت الحاجة لإنشاء محكمة صلح أحداث أخرى في محافظة فإن 
ذلك يتطلب تسمية قاضي الحكم وقاضي تسوية نزاع لإي محكمة تُشكل. 

إنشاء محاكم بداية للأحداث فإن ذلك  إذا إقتضت الضرورة  ومن جهة أخرى 
الجرم  طبيعة  إلى  وبالنظر  للحاجة  وفقاً  وذلك  المحاكم،  لهذه  قضاة  يستلزم 
المرتكب،لان في الجنح البدائية وفقاً لقانون تشكيل المحاكم النظامية تُنظر من 
قبل قاضي منفرد، أما في الجنايات فإن المحكمة البدائية تُؤلف إما من قاضيين 
هؤلاء  جميع  تسمية  القضائي  المجلس  على  فإن  وعليه  قضاة،  ثلاثة  أو  اثنين 

القضاة . 
فإنه  آنفاً  إليه  المشار  القانون  من   )13( والمادة  د(  15/ب،  )المادة  لأحكام  وفقاً  ج. 
يتوجب على المجلس القضائي تسمية اثني عشر قاضي لتسوية النزاع في قضايا 
الأحداث بحيث يكون كل واحد منهم في محافظة، وفي حال أن إقتضت الضرورة 
وتم إنشاء أكثر من محكمة في المحافظة الواحدة فإن ذلك يقتضي تسمية قاضي 

تسويه نزاع لهذه المحكمة. 
وفقاً لأحكام الفقرتين )ب،د( من المادة )15( والمواد )27( و)29( و )31/ب( و)32(  د. 
و )37/ج( و )40( من قانون الأحداث الجديد فإنه يتوجب على المجلس القضائي 
تسمية )12( قاضي تنفيذ حكم بحيث يسمى كل واحد منهم في مركز كل محافظة 

ليتولى المهام المنوطة إليه بموجب أحكام المواد المشار إليها أعلاه . 
وفي إطار التخصص في قضايا الأحداث والتدرج في هذا التخصص فإنه على  ر. 
المجلس القضائي مراعاة هذا التخصص في محاكم الأحداث من خلال مراعاة 

إستمرار القاضي في النظر بقضايا الأحداث على إختلاف درجاتها . 
وفقاً لأحكام المادة )27( من القانون المشار اليه والتي توجب على قاضي تنفيذ  ز. 
التابعة  الأحداث  وتأهيل  تربية  دور  زيارة  القانون  هذا  لأحكام  وفقاً  الحكم 
لإختصاصه وأن يقدم تقريراً كل ثلاثة  أشهر يرفعه إلى رئيس المجلس القضائي 

ونسخة منه لوزير العدل . 
ومفهوم هذا النص أن رئيس المجلس القضائي يتابع هذه الزيارات التي يقوم بها 

قاضي تنفيذ الحكم من خلال الإطلاع على التقارير التي ترفع له.  
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ثالثا: مديرية الأمن العام . 
تضمن قانون الأحداث الجديد أحكام إجرائية وموضوعيه ترتب إلتزامات وواجبات على 
مديرية الأمن العام ويمكن توضيح هذه الإلتزامات والواجبات من خلال استقراء هذه 

النصوص . 
جاء في المادة )2( من القانون تعريفاً لشرطة الأحداث : »إدارة شرطة الأحداث المنشأة   .1

بموجب أحكام هذا القانون في مديرية الأمن العام والمختصة بشؤون الأحداث«. 
نصت المادة )3/ا( من ذات القانون على أنه »تنشأ إدارة شرطة في مديرية الأمن العام   .2

مختصة بالأحداث بموجب هذا القانون«. 
ورد في المادة )13/ا( من القانون الجديد على أنه » تتولى شرطة الأحداث تسوية   .3
التي لا تزيد عقوبتها عن سنتين بموافقة أطراف  النزاعات في المخالفات والجنح 
النزاع على التسوية وذلك في الجرائم التي يتوقف النظر فيها على شكوى المتضرر«. 
ورد في المادة )4/ز/1( من ذات القانون » ... وعلى الجهات المختصة شطب اي قيد   .4

مهما كان عن الحدث عند إكمال سن الثامنة عشر«. 

بتحليل هذه النصوص نجد أنها توجب ما يلي :
بأنه يتوجب على مديرية الأمن العام إنشاء إدارة متخصصة بشؤون الأحداث،   أ. 
وإنما  قانون  بموجب  تنشأ  لم  أصلاً  المنشاة  الأحداث  شرطة  إدارة  بان  علماً 

تعليمات صادرة عن مديرية الأمن العام. 
على ضوء إعطاء شرطة الأحداث صلاحية إجراء تسوية النزاع فإن ذلك يستلزم  ب. 

أن تنشئ قسم أو مكتب لشرطة الأحداث في كل محافظة. 
ألزم القانون الجديد الجهات المختصة والمتمثلة بإدارة المعلومات الجنائية والأدلة   ج. 
الجرمية التابعة لمديرية الأمن العام أن تقوم بشطب أي قيد مهما كان )مخالفة، 

جنحة، جناية( عن الحدث حال إكماله سن الثامنة عشر من العمر . 
د. بموجب أحكام المادة )13/ا( من القانون فإنه يتوجب على إدارة شرطة الأحداث 

أن تتولى النظر في تسوية النزاعات وفق الشروط والأحكام التالية : 
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أن تتم بموافقة الأطراف .   .1 
وتتوقف على شكوى  فيها على سنتين  تزيد مدة الحبس  التي لا  في الجنح   .2 

الفريق المتضرر. 
أن تتم إجراءات التسوية بسرية.   .3 

الأحداث  إدارة شرطة  تلتزم  النزاع  إلى حل  الأطراف  توصل  في حال عدم   .4 
بإحالة النزاع إلى قاضي تسوية النزاع وفقاً للمادة )13/ب( من ذات القانون . 

وعليه، فإن إجراءات تسوية النزاع لدى شرطة الأحداث تستلزم ما يلي : 

أن يتولى هذه التسوية ممن هم مؤهلين ولديهم الخبرة في التعامل مع الأحداث.   > 
أن يكون لديهم الخبرة القانونية لمعرفة الجنح التي لا تزيد فيها مدة الحبس عن   > 

سنتين وتتوقف على شكوى الفريق المتضرر. 
أن يتم تنظيم إجراءات وآليه التسوية من خلال تنظيم إضبارة أو ملف .   > 

رابعاً : المعهد القضائي . 
وإن كان قانون الأحداث الجديد لم يرتب إلتزامات مباشرة على المعهد القضائي، إلا أنه 
ولما تتطلبه قواعد العدالة الجنائية للأحداث في مفهومها المتطور، فإن ذلك يجعله شريكاً 
في ترسيخ هذه القواعد، كونه المعني بتدريس وتأهيل وتدريب القضاة فإن هذا يستلزم 
عقد دورات تدريبية وتأهيلية متخصصة للجهات المعنية في إنفاذ أحكام هذا القانون، 
حتى يمكن تحقيق الغاية المرجوة من الأحكام التي تضمنها القانون الجديد والتدابير 
الجديدة التي نص عليها، سواءً للحدث في نزاع مع القانون أم لمن هو بحاجة لحماية أو 

لرعاية، وهذا يتطلب عقد الدورات التالية:

دورات متخصصة للسادة القضاة في شؤون الأحداث )قضاة تسويه النزاعات، قضاة   .1
الحكم، قضاة التنفيذ، أعضاء النيابة العامة(. 

دورات تأهيل متخصصة لموظفي محاكم الأحداث بغية تدريبهم وتأهيلهم على كيفية   .2
التعامل مع الحدث أو من هو محتاج لحماية أو رعاية. 
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دورات متخصصة لأفراد وضباط شرطة الأحداث لتأهيلهم على أفضل الممارسات   .3
في التعامل مع الأحداث سواءً أثناء القبض عليهم أم تفتيشهم أم تدوين إفاداتهم أم 
إحضارهم إلى المدعي العام أو محكمة الأحداث المختصة أو حتى إيصالهم إلى دور 

التربية في حال توقيفهم .
الأحداث  مع  يتعاملون  الذين  الإجتماعية  التنمية  وزارة  لموظفي  متخصصة  دورات   .4
دور  على  القائمين  النفسي،  الإجتماعي،الأخصائي  الأخصائي  السلوك،  )مراقب 
يواجهون  الذين  سواءً  الأحداث  مع  التعامل  بكيفية  لتأهيلهم  والتأهيل...(  التربية 
تدابير سالبة للحرية أم تدابير غير سالبة للحرية أو حتى المحكومين منهم بعقوبات.

خامساً: وزارة الصحة .
نصت المادة )4/د( من قانون الأحداث الجديد على أنه »تلتزم أية جهة يكون الحدث 
مودعاً لديها بأن تقدم له الرعاية وان تحوله إلى الجهات الطبية المختصة لتلقي العلاج 

الذي يحتاجه مهما كان نوعه سواء مرض أو إدمان أو غير ذلك«. 
هذا النص يوجب على وزارة الصحة أن تقوم بتقديم الرعاية الصحية والعلاجية لاي 
حدث مودع لدى أية جهة مهما كان نوع المرض الذي يعاني منه أو في حالة إدمانه وهذا 
يكون بدون مقابل؛ أي الحدث الذي بحاجة إلى الرعاية الصحية أو العلاجية لا يدفع 

مقابل  العلاج و الرعاية.

سادساً : وزارة التربية والتعليم . 
جاء في المادة )4/هـ( من قانون الأحداث الجديد »في جميع الأحوال يجب أن لا تؤثر أية 
تدابير أو إجراءات على إلتحاق الحدث بالدراسة وعلى جميع الجهات اتخاذ الإجراءات 
اللازمة لضمان ذلك إلا إذا ترتب على ذلك خطر على حياة الحدث وفق تعليمات تصدر 

لهذه الغاية«. 
بإستقراء هذا النص فإنه يتوجب على وزارة التربية والتعليم وإستناداً لأحكام هذا النص 
بالدراسة من خلال توفير  إلتحاق الحدث  التعليم الإلزامي أن تؤمن متطلبات  وقانون 
المدارس التي تقبل الحدث أو توفير المدرسين أو المعلمين لتدريسهم وضمان متابعتهم 

لدراستهم خلال مرحلة التعليم الإلزامي.
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سابعاً: وزارة التنمية الإجتماعية.  
نظراً لما تضمنه قانون الأحداث الجديد من إجراءات وأحكام وتدابير حماية وتدابير 
تأديب وتدابير رعاية والتي تعد تطوراً كبيراً في مجال العداله الإصلاحية للأحداث، 
وهذه النصوص بما تضمنته من متطلبات وواجبات فقد ألقت العبء الأكبر على وزارة 
المحتاج  أم  القانون  من  نزاع  في  الذي  الحدث  يخص  فيما  سواءً  الإجتماعية  التنمية 
تقسيم هذه  كثيرة وسيتم  الإلتزامات في نصوص  وردت هذه  وقد  الرعاية  أو  للحماية 

الإلتزامات إلى : 

الإلتزامات بإصدار تعليمات .   .1
لغايات إنفاذ هذا القانون فانه يتوجب على وزارة التنمية الإجتماعية : 

أو  القانون المحكوم  نزاع مع  إلتحاق الحدث في  تنظيم  لغايات  تعليمات  إصدار  أ. 
الموقوف أو المحتاج الحماية أو الرعاية الإلتحاق بدراسته وفقا لأحكام المادة )4/

هـ( من قانون الأحداث الجديد. 
تعليمات لغايات تحديد المتطلبات والمعلومات الواجب توافرها في تقارير مراقبي  ب. 

السلوك إستناداً للمادة )44/أ( من القانون الجديد. 
والتدريب  بالتعليم  أو المحكوم  الموقوف  إلتحاق الحدث  لتنظيم  تعليمات  إصدار  ج. 

إستناداً للمادة )44/ب( من القانون الجديد.  
غير  العقوبات  تطبيق  عند  إتباعها  الواجب  الأسس  لتحديد  تعليمات  إصدار  د. 

السالبة للحرية وفقا للمادة )44/ج( .
إصدار تعليمات لتحديد البرامج التأهيلية لوالدي الحدث المحتاج إلى الحماية  هـ. 

أو الرعاية وفقاً للمادة )44/ج( من القانون الجديد  
تعليمات لتنظيم زيارات الأحداث لأهلهم أو في حالات الضرورة )المادة 32/و( من  و. 

القانون الجديد. 
والنفسية،  والإنسانية  الإجتماعية  العلوم  في  الإختصاص  ذوي  من  الموظفين  تعيين   .2

والذين تكون لديهم الرغبة في العمل في هذا المجال.
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رعاية  دار  أو  الأحداث  تأهيل  ودار  الأحداث  تربية  دار  من  كل  إعتماد  أو  إنشاء   .3
الأحداث وفقاً للمادة )3/ب( من قانون الأحداث، ذلك أن المادة الثانية من القانون قد 
حددت دار تربية الأحداث للموقفين ودار تأهيل أحداث للمحكومين أما دار رعاية 
وتعليمهم  الحماية  أو  للرعاية  المحتاجين  الأحداث  لإيواء  فهي مخصصه  الأحداث 

وتدريبهم .
إتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل الأحداث وفقاً لتصنيف قضاياهم أو درجة الخطورة   .4
للمادة  وفقاً  المحكومين)وذلك  عن  الموقوفين  وفصل  عليهم  بها  المحكوم  والتدابير 

الخامسة من القانون الجديد(. 
5.  إتخاذ ما يلزم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إلتحاق الحدث بالدراسة، والالتزام 
بإتخاذ كافة الإجراءات لضمان تقديم الرعاية الصحية للحدث من خلال إحالته إلى 
الجهات الطبية ذات العلاقة لتلقي العلاج، وذلك إستناداً للمادة )4/هـ( من القانون 

الجديد. 
في  الأقل  على  السلوك  لمراقب  مكتب   )12( بإنشاء  الإجتماعية  التنمية  وزارة  تلزم   .6
الذي  الأمر  القانون،  أحكام  بموجب  انشاؤها  يتوجب  التي  الأحداث  صلح  محاكم 
تعيين  وكذلك  الصلحية،  الأحداث  محاكم  سلوك في  مراقب   )12( تعيين  يستوجب 
مراقبي سلوك ومكاتب لهم في محاكم البداية في حال إقتضت الضرورة لإنشاءها. 

الإشراف والرقابة والمتابعة على دور التربية والتأهيل والرعاية.   .7
وزارة  على  وإلتزامات  أعباء  متعددة  نصوص  الجديد في  الأحداث  قانون  تضمن  فقد 
والرعاية وتحديد  والتأهيل  التربية  دور  إنشاء  أو  إعتماد  بدءاً من  الإجتماعية  التنمية 
القائمين على هذا الدور، وتحديد الوظائف لهم بالتحديد من خلال تعيين مدير لكل 
للعملية  تسهيلاً  التالية  بالواجبات  للقيام  وذلك  ونفسيين،  إجتماعيين  وأخصائيين  دار 

الإصلاحية للحدث، وهي :
متابعة تمديد بقاء المحكوم لغاية إكمال 20 سنة وذلك استناداً للمادة )30/ب(    >

من القانون الجديد. 
نقل الحدث الموقوف أو المحكوم من دار لأخرى إستناداً للمادة )31/أ( من القانون   >

الجديد. 
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إلحاق الحدث بأي مؤسسة عامه أو خاصة لمتابعة التحصيل العلمي أو المهني   >
إستناداً لأحكام المادة )31/ب( من القانون الجديد . 

إعلام المحكمة أو قاضي التنفيذ باي إجراء يتم اتخاذه إستناداً للمادة )31/ج( من   >
القانون الجديد . 

تقديم الرأي والمشورة لقاضي تنفيذ الحكم لغايات الإفراج المبكر عن أي حدث   >
محكوم ضمن الشروط التي تستلزمها إستناداً للمادة )32/أ( من القانون الجديد.  
منح الإجازة للحدث لزيارة أهله في الأعياد والحالات الضرورية إستناداً للمادة    >

)32/ج( من القانون الجديد.
تقديم تقارير إلى قاضي التنفيذ في حالة الحدث الذي انهى مدة المحكومية أنه   >

بحاجة لحماية أو رعاية إستنادا للمادة )34/أ( من القانون الجديد. 
أو  للحماية  محتاجاً  حدث  وجود  حال  في  امن  مركز  اقرب  أو  الشرطة  تبليغ    >

الرعاية إستناداً للمادة )36/ج( من القانون الجديد. 
من  )37/أ(  للمادة  وفقاً  للمحكمة  الرعاية  أو  للحماية  أي حدث محتاج  تقديم   >

القانون الجديد. 
مدة  ينهي  أن  قبل  التنفيذ  قاضي  إلى  الرعاية  أو  للحماية  محتاج  أي  تقديم   >
محكوميته إذا وجد انه سيناله ضرر فيما لو أفرج عنه حين إنتهاء مدة محكومتيه 

وفقاً للمادة )37/ج( من القانون الجديد. 
أو  التعليمية  بالبرامج  الإلتحاق  الرعاية  أو  للحماية  المحتاج  للحدث  السماح   >
التدريبية في مؤسسة مختصة أو منحه إجازة لزيارة الأهل في الأعياد والمناسبات 
والعطل لأيام محددة وكذلك السماح باستضافة أي شخص إستناداً للمادة )38(  

من القانون الجديد.
الإشراف على الحدث المحتاج للحماية والرعاية، وتكون مسؤولةً عن إحالته في   >

حال عدم وجود من ينفق عليه إستناداً للمادة )39/1( من القانون الجديد. 
تأهيل القائمين على دور الرعاية والتربية والتأهيل من خلال عقد دورات مستمرة   .8

لهم بكيفية التعامل مع الأحداث. 
الرعاية اللاحقة.  .9
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ثامنا: مجلس الوزراء .

لنجاعة الأحكام التي تضمنها قانون الأحداث الجديد لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات 
المحكوم بها على الأحداث الذين في نزاع مع القانون أو التدابير السالبة للحرية والرعاية 
اللاحقة وغير السالبة للحرية، وكل ذلك في إطار تقويم الأحداث وتأهيلهم وتدريبهم، 
فإن ذلك يستلزم إصدار أنظمه جديدة تتوافق مع النظرة الحديثة للعدالة الإصلاحية 

للأحداث تتفق مع ما تضمنه القانون الجديد من تطور .

لهذا يلزم على مجلس الوزراء الإسراع في إصدار هذه الأنظمة وفقاً لأحكام المادة )47( 
من قانون الأحداث الجديد.

والمادة )41( التي تعالج مسألة الرعاية اللاحقة بعد إنتهاء مدة التدبير السالب للحرية 
أو العقوبة.

تاسعاً: مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العامة 
لما تضمنه القانون الجديد من تدابير حماية ورعاية للأحداث سيما فيما يتعلق بالإلزام 
وتدريب  تأهيل  يتطلب  فإن هذا  تأهيلية  ببرامج  الإلتحاق  أو  العامة  للمنفعة  بالخدمة 
قيام  فترة  خلال  الأحداث  مع  التعامل  بكيفية  المؤسسات  هذه  في  والعاملين  القائمين 
الإجتماعية  التنمية  وزارة  مع  المؤسسات  هذه  تعاون  وكذلك  التدبير،  بتنفيذ  الحدث 
المتمثلة بإصلاح الحدث  الغاية المرجوة منه  التنفيذ لتحقيق  والمحاكم المختصة وقضاة 

وتقويم سلوكه. 
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الخاتمة :

إن أهم أسباب نجاح عملية الإصلاح في مجال العدالة الجنائية للأحداث يتوقف إلى 
العدالة الإصلاحية ومع فلسفة  تتفق مع مفهوم  التي  حد كبير على الأخذ بالأساليب 
البيئة  الاندماج في  وإعادة  التأهيل  تعتمد بشكل أساسي على  والتي  العقاب الحديثة، 
السليمة للحدث، وذلك من خلال الأحكام الجديدة الواردة في قانون الأحداث الجديدة، 
والتي تتجلى في التدابير الجديدة، كالالزام بالخدمة العامة من خلال التنسيق والتشبيك 
القانونية في  الوساطة  بأسلوب  الأخذ  وكذلك   ، العلاقة  ذات  والجهات  المؤسسات  مع 
حل النزاع بين الجاني والضحية ضمن آليات وشروط معينة، والذي قد يؤدي إلى جبر 
الضرر، وكذلك إعطاء شرطة الأحداث بعض الصلاحيات القانونية التي تنطوي على 
نوع من المُرونة الهادفة لإنهاء النزاع في بعض الجرائم البسيطة عن طريق تسوية النزاع، 

وهذه الصلاحيات تُراعي المصالح الفُضلى للحدث. 

ويجب أن يواكب نفاذ القانون الجديد وضع إستراتيجية فعالة تتضمن تأهيل وتدريب 
كافة الكوادر البشرية المعنية بالتعامل مع الأحداث، وأن تركز عملية التدريب على محاور 
العدالة الإصلاحية، الأمر الذي يهدف بالنتيجة إلى إيجاد القاضي المتخصص، والشرطة 

المتخصصة بالتعامل مع الأحداث . 

وهذ يتطلب أن تتشكل المحاكــــم في إطار نموذجي، بمعنى أن يكون بناء المحكمة بعيداً 
عن الأماكن التي تُعقد بها المحاكم العادية جلساتها، وأن تضُم كافة الشـُـــركاء الأخرين 
بذات المكان، من شرطة ومراقب سلوك وطبيب شرعي و اخصائي نفسي و إجتماعي . 
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التوصيات:

1- أن تقوم كل جهة من الجهات المسؤولة عن إنفاذ أحكام قانون الأحداث الجديد 
لوضع  وذلك  بها،  المنوطة  المسؤوليات  على  للوقوف  متخصصة  لجنة  بتشكيل 
للأحداث  الجنائية  العدالة  لمتطلبات  إستجابة  للتنفيذ  القابلة  الفورية  الخطط 
بمفهومها المتطور، فمثلاً الإلتزامات والمسؤوليات المُلقاة على وزارة العدل والمتمثلة 
بتجهيز المباني لمحاكم الأحداث في المحافظات تحتاج إلى وقت لتنفيذها بما يتفق 

والنموذج المتُطلب في محاكم متخصصة للأحداث . 

2- البدء في إعداد برامج تأهيلية وتدريبية للعاملين في مجال العدالة الإصلاحية 
للأحداث، وإعداد أدلة تدريبية خاصة بكل جهة من الجهات المسؤولة على إنفاذ 
تكون لأعضاء  وأخرى  الأحداث،  للقضاة  أدلة  تكون هناك  القانون، فمثلاً  هذا 

النيابة العامة المتخصصين بالأحداث.
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الملاحق

قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014-11-24
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